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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ما ينعقد عنه الاجماع  
الكلمات المفتاحية: الاجماع
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ما ينعقد عننه الاجماع
II. موضوع المقالة 
 من المقرر عند علماء الأصول: أنه لا بد للإجماع من مستند؛ لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها نظرًا إلى أدلتها ومأخذها؛ فوجبَ أن يكون على المُستند؛ لأن الإجماع لو انعقد من غير المستند؛ لاقتضى ذلك إثبات الشرع بعد النبي ( وهو باطل، وحكى إمامُ الحرمينِ في باب القراض من (النهاية) عن الشافعي، أنه قال: "الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية فلا يَحكم أهل الإجماع بإجماعهم، وإنّما يصدُر الإجماعُ عن أصل".
وحكى عبدُ الجَبّار عن قوم: أنّه يجوزُ أن يَحصُل بالمُصَادَفة بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من غير مستند. وهذا فاسد؛ فإن معناه يجوز أن يحصل عن توفيق من الله -جل ذكره- بغير دليل شرعي دلهم على ذلك، بأن يوفق الله للصواب بالإلهام، بقوله: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"، وهذا الحديث ضعيف. لا يجوز القول في دين الله تعالى بغير دليل، وقد يترجم للمسألة بأنه لا يجوز حدوث الإجماع إلا عن توقيف.
وذكر الآمديُّ أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع، وليس كما قال الآمدي؛ فإن الخصوم ذكروا صورًا، وادعوا وقوع الإجماع فيها من غير مستند، ثم إن ذلك المستند الذي لا بد للإجماع منه إما من جهة الكتاب، كإجماعهم على أن ابن الابن كالابن في الميراث، وإما من جهة السنة كإجماعهم على توريث كل واحد من الجدين السدس، وعلى توريث المرأة من دية زوجها بالخبر في امرأة أشيم الضبابي.
أو الاستفاضة كالإجماع على أعداد الركعات، ونُصب الزّكوات، أو عن المناظرة والجدال؛ كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة، أو عن توقيف كإجماعهم على أن الجمعة تسقطُ بفرضِ الظُّهر، أو على استدلال وقياس كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر، قال القفال الشاشي: وكذا إجماعهم على خلافة الصديق > بتقديم رسول الله ( إياه في مرضه للصلاة بالناس.
قال الصيرفي: ويستحيلُ أن يَقعَ منهم الإجماع بالتواطؤ، ولهذا كانت الصحابة } لا يرضى بعضُهم من بعض بذلك، بل يتباحثون؛ حتى أخرج بعضهم القولَ في الخلاف إلى إلى المباهنة ولا يمكن اختلافهم فيما وافقوا عليه؛ لأنه مذموم شرعًا، فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن توقيف، أو دليل عقله جميعهم، لا لأن غيره قال به؛ فقال: نعم.
وجعل المَاوردي والروياني أصل الخلافِ أنّ الإلْهَام هَل هو دليلٌ أم لا؟ وحيثُ قلنا: لا بد من مُستند؛ فلا يجب البحث عن مستندهم، إذ قد ثبتت لهم العصمة، ولا يَحكمون إلا عن مستند صحيح؛ لكنه لا يمتنع الاطلاع عليه، وأكثر الإجماعات قد عُرف مستندها، وحكى الإمامُ في باب القياس عن الشافعي ما يَقتضي البحث عن المستند حيثُ قال: "لم يُعهد القراض في عهد رسول الله ( وأول ما جرى في زمن عمر؛ فقال الشافعي: لا ينعقد الإجماع بغير مستند ولو كان في القراض خير لاعتني بنقله".
واتفق القائلون بالمستند عليه إذا كان دلالة، واختلفوا فيما إذا كان أمارة على مذاهب؛أحدها الجواز مُطلقًا سواء كان جلية أو خفية، كالدلالة. ونَصّ عليه الشافعي في (الرّسالة) وجَوّز الإجماع عن قياس، وهو قول الجمهور، قال الرّوياني: وبه قال عامة أصحابنا وهو المذهب. وقال ابن القَطّان: لا خَلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه، في قياس المعنى على المعنى والشرط.
وأما قياس الشبه؛ فاختلفوا فيه على وجهين. وإذا وقع الإجماع عن الأمارة، وهي المُفيدة للظنّ، وجَبَ أن يكون الظن صَوابًا للدليل الدالّ على العصمة، ومن هُنا قيل: ظنُّ من هو معصوم عن الخطأ مقطوع بصحته.
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